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إفادة صحفية 3: استخدام المسوح والاستبيانات لمعرفة أوضاع الشباب فى مصر
استخدم تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2010 عددا كبيرا من المسوح التي أجريت حديثًا لإبراز أوضاع الشباب في مصر في الفئة العمرية  18-29 سنة، وخصائصهم وقيمهم. 

وقد اعتمد التقرير أساسا على "مسح النشء والشباب في مصر "ٍ"SYPE، الذي أعده مجلس السكان في عام 2009، وقد استند هذا المسح على عينة ممثلة للجمهورية قوامها 15 ألف فرد في الفئة العمرية من 10-29 سنة: وقد كان أكثر من نصف أفراد العينة في الفئة العمرية 18-29 سنة وقد تم توزيعهم وفقا لنسبهم في حجم السكان في كل المناطق الجغرافية في مصر. وقد غطت البيانات كل فصول التقرير، وركزت على المراحل الانتقالية الخمس الأساسية في حياة الشباب وهى التعليم، والتشغيل، وتكوين الأسرة، والمشاركة في العمل، والصحة. ولهذا تشكل نتائج المسح الملامح الأساسية للشباب في مصر، وتبرز القضايا التي تواجه هذه الشريحة الهامة من السكان. 

لقد كان التعليم من أحد المجالات التي ركزت عليها نتائج مسح النشء والشباب. فعلى الرغم من أن زيادة فرص الحصول على التعليم كانت من الأولويات التنموية على مدى عدة عقود في مصر، توضح البيانات أن 11% من الشباب في الفئة العمرية 18- 29 سنة لم يذهبوا إلى المدرسة على الإطلاق، وكان 81% منهم من الفتيات، ومعظمهم من المناطق الريفية. ويعتبر الارتباط بين عدم الذهاب للتعليم والفقر قويًا. وقد كان أكثر من 57% من الذين لم يقيدوا في التعليم يعيشون في إقليم الوجه القبلي، الذي يرتفع فيه مستوى الفقر عن أي إقليم آخر. ويعتبر الشباب الفقير في الفئة العمرية 18-29 سنة من أكثر الفئات حرمانا من حيث الحصول على التعليم قبل المدرسي، حيث لا تزيد نسبة من يحصلون على هذا التعليم عن 11% في الفئة الدنيا من الدخل، مقابل 70% في الفئة العليا. إن عدم المساواة في الحصول على الفرص المتكافئة أمر يثير الانزعاج، حيث أن الارتباط بين الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي والحصول على درجات أفضل خلال سنوات التعليم الإلزامي يكون قويا. وتبين بيانات مسح النشء والشباب أيضا أن 17% من جميع الفتيات والفتيان في الفئة العمرية 18 - 29 سنة يتسربون من التعليم قبل استكمال التعليم الأساسي الإلزامي. ومره أخرى، يكون معظم هؤلاء الشباب (66%) من المناطق الريفية. إن احتمال تسرب الطلاب الذين ينتمون للأسر الفقيرة من المدرسة في نهاية الصفين السادس والتاسع يكون ثلاثة أضعاف نظيره بين الطلاب في الأسر الأغنى. ويوضح مسح النشء والشباب كذلك أن التعليم المهني الثانوي هو الاختيار الأكثر احتمالا أمام الفقراء، وأن 69% ممن يلتحقون بالتعليم المهني يكونون من المناطق الريفية. والتعليم المهني هو مسار التعليم الأساسي للإناث اللائي تستمر في التعليم بعد مرحلة التعليم الأساسي، فالتعليم العالي هو امتياز يقتصر على الفئات الأكثر غنى، وعلى قطاعات الحضر، حيث يشكل هؤلاء 74% من الملتحقين حاليا بالجامعات.

هناك مسح ثان كبير وهو مسح الدخل والإنفاق الأسري (HIECS) لعام 2008 والذي تم استخدامه لاستنباط كافة المتغيرات والبيانات المتعلقة بالفئة العمرية 18-29. وقد قدمت النتائج لتحليل الفقر دليلا على أن الشباب يمثلون الفئة العمرية الأكثر استضعافا من حيث الدخل والإنفاق. ومن بين النتائج الأخرى لتحليل شريحة عمرية محددة لمسح الدخل والإنفاق الأسري هي رسم خريطة للشباب من حيث الأنواع المتعددة للحرمان. وفي الواقع، ومن خلال دمج نتائج مسح الدخل والإنفاق والمسح الديمغرافي الصحي (DHS) لعام 2008، تم توفير بيانات عن الأنواع السبعة للحرمان ومنها الصحة والتعليم والمأوى والتغذية والمياه والصرف الصحي والمعلومات. وقد قدم أيضا المسح الديمغرافي الصحي معلومات بشأن سن الزواج وختان الإناث كما قدم دليلا على أن ظاهرة ختان الإناث تنحسر – وإن كان بمعدل بطيء – بين الفئات العمرية الأصغر سنا.
أما المسح الرابع الذي أبرزه تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2010، فهو المسح العالمي للقيم، وهو بحث يتم إعداده على مستوى العالم عن التغير الاجتماعي والثقافي والسياسي. ويقدم هذا المسح، الذي يتم تطبيقه على مصر وفقا لفئات السن، رؤية لتوجهات الشباب حول حاضر ومستقبل مصر من خلال مجموعة من المعتقدات والقيم، فهو يبحث كيف تتفق أو تختلف رؤى الشباب في مصر عن الأجيال الأكبر سنا، وكيف تتشابه أو تختلف عن رؤى الشباب في الدول الأخرى.
من أحد النتائج التي خلص إليها المسح العالمي للقيم أن مصر تأتى في مرتبة متأخرة بالنسبة لجدارة الشباب والانجاز في عملهم إذا ما قورنت بالدول الأخرى التي لها نفس الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وهذا يشير إلى أن الصعوبات المرتبطة بالبحث عن عمل تؤثر بشدة على أولويات الشباب. فالحصول على وظيفة آمنة بدخل مناسب يصبح أكثر أهمية من اعتبارات أخرى مثل الرضا الشخصي. ويميل الشباب إلى قبول أي وظيفة، ولا يقبلون على تجربة حظهم أو المخاطرة بإضاعة فرصة للعمل. ومن الملاحظ أيضا أن مصر تشغل المركز الأول من حيث التفرقة بين الجنسين في العمل، وتأتي في مقدمة الدول التي لديها ميراث أبوي ثقيل ولا تشجع مشاركة الإناث. وتواجه دول مثل الأردن والهند والمغرب وإيران مثل هذه العقبات، في حين لا توجد هذه العقبات في دول مثل السويد أو الولايات المتحدة. وهذا يشير بقوة إلى أن التمييز النوعي ضد المرأة له أبعاد ثقافية وتاريخية خاصة. ومازالت القيم المحافظة، التي يمكن أن تستند إلى المبادئ الدينية، سائدة أيضا بين الشباب ومعظم الفئات الاجتماعية في مصر. ويأتي الشباب المصري في المرتبة الثالثة بعد شباب المغرب وكوريا الشمالية من حيث تحميل الدولة مسؤولية تلبية حاجات الأفراد. وهذا التوقع يعد أقل وضوحا في دول متقدمة مثل السويد، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهو يعنى أن الكثير من الدول تعد شبابها للمشاركة في السلوك المسؤول اجتماعيا، ونحو خلق حياة جيدة. وتشير الإجابات المتعلقة بالسؤال الخاص بالديمقراطية كأولوية أولى خلال العشر سنوات القادمة إلى أن مصر حصلت على ترتيب منخفض بصورة ملحوظة. وقد كانت نسبة الشباب الذين يؤمنون بمشاركة الشعب في عملية صنع القرارات الحكومية كأولوية أولى  لا تتجاوز 11% ، وكانت النسبة أعلى بين الذكور ذوي التعليم الجامعي. وكان الشاغل الأساسي هو الحصول على وظائف وعمل.

وقد تم أيضا إجراء دراستين أخريين لتقرير التنمية البشرية لمصر عام 2010، الأولى عن مفاهيم وتوجهات الشباب تجاه المشاركة السياسية، والثانية عن تحديد مدى النجاح في تحقيق الديمقراطية الإلكترونية من خلال الإنترنت. في كلتا الحالتين تم استخدام نهج غير رسمي من خلال اختيار عينة صغيرة، لذلك بينما لا يمكن اعتبار النتائج مستندة لمنهجية علمية، إلا أنها تعطى لمحات قيمة عن تفكير فئة من الشباب المصري على مستوى الجامعة أو عن الشباب الذين يستخدمون الإنترنت او كلاهما معا. 

وفقا للدراسة الأولى، يرى السواد الأعظم من الشباب في مصر أن الأنشطة السياسية عديمة الجدوى، وغير قادرة على إحداث فرق بالنسبة لمشاكلهم العاجلة، أو على التصدي لهمومهم الحقيقية. ومن النتائج العامة أيضا أن شواغل الشباب تتعلق أكثر  بالتوجس من المشاركة السياسية أكثر منها بالتطلعات السياسية. ويرجع ضعف المشاركة الملموس في الشأن العام إلى عدة عوامل منها الجوانب الثقافية والاجتماعية التي في ظلها تدعو الأسر عامة إلى التعامل الفردي وليس الجماعي، ولا تشجع على المشاركة السياسية. وبالإضافة إلى ذلك، يسود بين الشباب شعور بأن الدولة لا تقدم لهم أي خدمات، كما يميل الشباب إلى الاعتقاد بأن الوسيلة الوحيدة التي تمكنهم من الحراك الاجتماعي هي الرشوة والمحسوبية والتحايل على القانون الذي يخلق شعورا باليأس، ويدفعهم إلى اللجوء إلى التطرف، أو المخدرات أو الجريمة. 

وقد تكون الإنترنت أداة مفيدة لقياس الاتجاهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حتى لو كانت الصورة المقدمة في الدراسة الثانية جزئية ومحدودة. وتكمن أهمية الإنترنت في حقيقة أنها الوسيلة الإلكترونية الوحيدة المتاحة لقياس المشاركة السياسية للشباب، وقد أصبحت في مصر وسيلة لها وزنها في الدعوة لاتخاذ نشاط جماعي معين. ومع ذلك، تشير إحدى النتائج إلى أن معظم الشباب يتحفظون في الإفصاح عن أسمائهم وبياناتهم الشخصية صراحة على الإنترنت. وقد يرجع هذا إلى الخوف من المساءلة القانونية، أو لأن هذا قد يأتي ضد سياسات الدولة، حيث ذكر أن هناك حالات أدين فيها مدونون شباب وتعرضوا للسجن لأرائهم. ويؤكد قياس المصطلحات التي ترد مرارا على المواقع أن بعض القضايا تحظى باهتمام خاص من الشباب، بينما تكون هناك قضايا أخرى لا تثير اهتمامهم، أو يعبر عنها بطريقة غير دقيقة. وقد لوحظ، على سبيل المثال، أن معظم الشباب يتحدثون عن فساد الدولة باعتباره نتيجة واضحة ومتوقعة، كما يبدو أن الدولة لم تتصد بعد لهذا التصور. وللدولة حضور ضعيف على الإنترنت، كما أنه حضور ينعدم فيه التفاعل مع الشباب، وهى مسألة تتطلب إعادة النظر فيها وتحسينها بجدية إذا ما أرادت الدولة أن تنخرط في حوار ديمقراطي.  
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